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بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى      :"وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا   "طه: 114
الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبحمده تتضاعف الحسنات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فهذه الصفحات المتواضعة هي ثمرة جهد وتعب، لم يكن ليرى النور لولا فضل الله تعالى أولاً، ثم توفيقه وعونه.
وإذ أضع بين يدي القارئ هذا العمل، فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى من كان لهم الفضل بعد الله في إنجازه:
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / فيصل عبد الحميد، المشرف على هذا البحث، على توجيهاته السديدة، وملاحظاته القيمة، وصبره الجميل، فقد كان نعم المعين والداعم طيلة فترة إعداد هذه الدراسة. فله مني كل الاحترام والتقدير.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور / فايز علي جرد، على ما قدمه من إرشادات علمية منهجية ساهمت في تطوير هذا البحث وتجويده. فجزاه الله عني خير الجزاء.
ولا أنسى أن أتقدم بكل الحب والامتنان إلى والديّ الكريــــمين، اللذين كانا خير سند وداعم في مسيرتي العلمية، وأسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء، وأن يمد في عمرهما على طاعته.
كما أشكر إخوتي وأخواتي وزملائي في الجامعة، وكل من شجعني أو مد لي يد العون بكلمة طيبة أو رأي سديد.
وأخيراً، أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، من أساتذة كرام، أو خبراء ومختصين، أو جهات رسمية سهلت مهمة جمع البيانات، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم.
والشكر موصول لكل من سيسهم في استكمال مسيرة البحث العلمي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العلم والباحثين.
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المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات البناء الأخضر – في ظل الدعم الإداري والتنظيمي – على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية. وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسة مفادها وجود أثر ذي دلالة إحصائية لممارسات البناء الأخضر على استدامة المشاريع، مع التركيز على خمسة أبعاد رئيسة تمثلت في: ترشيد استهلاك الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه، استخدام المواد الصديقة للبيئة، الحوافز والتشريعات (ومنها نظام مستدام)، والدعم الإداري والتنظيمي.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبيان وُزّع على عينة تجاوزت (392) مفردة من موظفي الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمهندسين ومدراء المشاريع داخل المملكة العربية السعودية. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية الوصفية، واختبار الثبات (Cronbach’s Alpha)، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد، وتحليل التباين.
وتسعى الدراسة إلى تقديم نموذج تحليلي متكامل يربط بين الأبعاد التقنية والإدارية للبناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية، بما يسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز فاعلية السياسات الوطنية المرتبطة بالاستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الكلمات المفتاحية: البناء الأخضر، استدامة المشاريع، الدعم الإداري، نظام مستدام، المشاريع العمرانية، المملكة العربية السعودية.
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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
أولاً: المقدمة:
شهد قطاع البناء والتشييد خلال العقود الأخيرة تحولات جوهرية على المستوى العالمي نتيجة تزايد الضغوط البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنمو العمراني المتسارع. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والموارد الطبيعية، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن قطاع المباني مسؤول عن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة العالمي والانبعاثات الكربونية، مما يجعله محورًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، برز مفهوم البناء الأخضر باعتباره أحد أهم التوجهات الحديثة في صناعة التشييد، حيث يهدف إلى تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني بطريقة تقلل من الأثر البيئي السلبي، وتحقق كفاءة عالية في استخدام الموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمستخدمين.
ويعتمد البناء الأخضر على مجموعة من الممارسات، من أبرزها:
1. ترشيد استهلاك الطاقة
2. الإدارة المستدامة للمياه
3. استخدام المواد الصديقة للبيئة
4. تحسين جودة البيئة الداخلية
5. تطبيق معايير تقييم الاستدامة
ومع تزايد الاهتمام العالمي بهذه الممارسات، بدأت الحكومات في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تدعم تبنيها من خلال أنظمة تقييم وشهادات اعتماد ومواصفات فنية ملزمة. وتشير تقارير United Nations Environment Programme   إلى أن قطاع المباني يمثل أحد أكبر مصادر استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية عالميًا، الأمر الذي يجعل تطوير سياسات البناء المستدام ضرورة أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وفي المملكة العربية السعودية، تشهد مرحلة تحول تنموي غير مسبوقة في ظل رؤية السعودية 2030 (Saudi Vision 2030) التي جعلت الاستدامة البيئية أحد محاورها الرئيسة إلى جانب تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.
وقد انعكس هذا التوجه على قطاع البناء من خلال عدد من المبادرات والسياسات، من أبرزها:
1. تحديث كود البناء السعودي
2. إطلاق برنامج مستدام  ( Mostadam Program) لتقييم المباني.
3. تطوير مشاريع عمرانية كبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر وروشن.
4. إطلاق مبادرات السعودية الخضراء وبرامج التشجير.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المباني في المملكة العربية السعودية تستهلك نسبة مرتفعة من الطاقة الكهربائية، خاصة في القطاع السكني، مما يعزز الحاجة إلى تبني استراتيجيات أكثر كفاءة في تصميم وتشغيل المباني.
ورغم وجود هذه المبادرات والسياسات، تشير الأدبيات إلى وجود فجوة بين الإطار التنظيمي والتطبيق الفعلي لممارسات البناء الأخضر في المشاريع العمرانية، حيث لا تزال مستويات الالتزام متفاوتة بين الجهات المختلفة، وتتأثر بعدة عوامل تنظيمية وإدارية.
كما ركزت معظم الدراسات السابقة في السياق السعودي على الجوانب الفنية والهندسية للبناء الأخضر مثل:
· تحسين غلاف المبنى.
· تقنيات العزل الحراري.
· المباني صفرية الطاقة.
· الأسطح الخضراء.
إلا أن هذه الدراسات لم تتعمق بشكل كافٍ في تحليل الأثر الإداري والتنظيمي لتبني هذه الممارسات، ولم تدرس العلاقة المتكاملة بين ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية في إطار مؤسسي واستراتيجي.
ومن هنا تنطلق أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى الانتقال من التحليل التقني إلى التحليل الإداري، من خلال إدراج العوامل الإدارية والتنظيمية ضمن تفسير مستوى تبني ممارسات البناء الأخضر وأثرها على استدامة المشاريع العمرانية.

ثانياً: مشكلة الدراسة:
على الرغم من التطور التشريعي والتنظيمي في مجال البناء المستدام في المملكة العربية السعودية، لا تزال ممارسات البناء الأخضر تُطبق بدرجات متفاوتة بين المشاريع العمرانية. كما يلاحظ وجود فجوة واضحة بين السياسات المعلنة ومستوى التنفيذ الفعلي لهذه الممارسات في قطاع البناء.
كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت بشكل رئيس على الجوانب التقنية والهندسية للبناء الأخضر دون تحليل شامل للأثر الإداري والتنظيمي لهذه الممارسات على استدامة المشاريع العمرانية.
وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في:
عدم وضوح أثر ممارسات البناء الأخضر – في ظل العوامل الإدارية والتنظيمية – على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية، وغياب نموذج تحليلي متكامل يفسر هذه العلاقة.

ثالثاً: الفجوة البحثية (Research Gap):
على الرغم من تزايد الاهتمام العالمي والإقليمي بمفهوم البناء الأخضر ودوره في تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، إلا أن معظم الدراسات السابقة ركزت بشكل رئيس على الجوانب التقنية والهندسية لتطبيق ممارسات البناء الأخضر، مثل تقنيات العزل الحراري واستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني.
وفي السياق السعودي، ركزت العديد من الدراسات على تحليل كفاءة المباني من الناحية الفنية أو البيئية، دون التعمق بشكل كافٍ في دراسة العوامل الإدارية والتنظيمية التي قد تؤثر في تبني ممارسات البناء الأخضر داخل المؤسسات والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع العمرانية.
كما تشير الأدبيات الحديثة إلى أن نجاح تطبيق ممارسات البناء الأخضر لا يعتمد فقط على توفر التقنيات والحلول الهندسية، بل يتطلب أيضًا وجود بيئة تنظيمية داعمة تشمل السياسات الحكومية والدعم الإداري داخل المؤسسات إضافة إلى الحوافز والتشريعات التي تشجع على تبني معايير الاستدامة.
وعلى الرغم من إطلاق العديد من المبادرات في المملكة العربية السعودية لدعم الاستدامة في قطاع البناء، مثل برنامج مستدام ومبادرات الاستدامة المرتبطة برؤية السعودية 2030، إلا أن الدراسات التي تناولت العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية وأثرها على استدامة المشاريع العمرانية لا تزال محدودة.
ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تحليل العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية وتأثيرها على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية
1. إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة الاستدامة في قطاع البناء.
2. تطوير نموذج تحليلي يفسر العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية.
3. ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي في سياق المملكة العربية السعودي.
الأهمية العملية
1. دعم متخذي القرار في قطاع البناء والتطوير العمراني.
2. المساهمة في تحسين السياسات والبرامج المحفزة لتبني البناء الأخضر.
3. رفع كفاءة المشاريع العمرانية من حيث الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
4. المساهمة في تقليل تكاليف دورة حياة المشاريع العمرانية. 
خامساً: أهداف الدراسة:
الهدف الرئيس
تحليل أثر ممارسات البناء الأخضر المدعومة بالعوامل الإدارية والتنظيمية على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية
1. قياس مستوى تطبيق ممارسات البناء الأخضر في المشاريع العمرانية.
2. تحليل العوامل المؤثرة في تبني ممارسات البناء الأخضر.
3. اختبار الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بين ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية.
4. بناء نموذج تحليلي يفسر العلاقة بين متغيرات الدراسة.
5. تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز تطبيق البناء الأخضر.

سادساً: تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيس
ما أثر ممارسات البناء الأخضر – في ظل العوامل الإدارية والتنظيمية – على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية
1. ما مستوى تطبيق ممارسات البناء الأخضر في المشاريع العمرانية؟
2. ما أثر ترشيد استهلاك الطاقة على استدامة المشاريع العمرانية؟
3. ما أثر الإدارة المستدامة للمياه على استدامة المشاريع العمرانية؟
4. ما أثر استخدام المواد الصديقة للبيئة على استدامة المشاريع العمرانية؟
5. ما أثر الحوافز والتشريعات الداعمة على استدامة المشاريع العمرانية؟
6. ما أثر الدعم الإداري والتنظيمي على استدامة المشاريع العمرانية؟
7. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة تعزى للخصائص الديموغرافية مثل طبيعة الجهة أو الوظيفة؟

سابعاً: فروض الدراسة
الفرضية الرئيسية
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات البناء الأخضر بأبعادها المختلفة على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.
يوضح النموذج المفاهيمي للدراسة العلاقة بين المتغير المستقل وهو ممارسات البناء الأخضر والمتغير التابع وهو استدامة المشاريع العمرانية.

ممارسات البناء الأخضر


↓استدامة المشاريع العمرانية



(الاستدامة البيئية – الاستدامة الاقتصادية – الاستدامة الاجتماعية)



شكل (1) النموذج المفاهيمي للدراسة
الفرضيات الفرعية
  :H01لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لترشيد استهلاك الطاقة على استدامة المشاريع العمرانية.
:H11   يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لترشيد استهلاك الطاقة على استدامة المشاريع العمرانية.
  :H02لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة المستدامة للمياه على استدامة المشاريع العمرانية.
 :H12 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة المستدامة للمياه على استدامة المشاريع العمرانية.
  :H03لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام المواد الصديقة للبيئة على استدامة المشاريع العمرانية.
  :H13يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام المواد الصديقة للبيئة على استدامة المشاريع العمرانية.
H04:  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوافز والتشريعات الداعمة على استدامة المشاريع العمرانية.
H14:  يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوافز والتشريعات الداعمة على استدامة المشاريع العمرانية.
  :H05لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدعم الإداري والتنظيمي على استدامة المشاريع العمرانية.
H15:  يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدعم الإداري والتنظيمي على استدامة المشاريع العمرانية.


ثامناً: منهج الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يعد هذا المنهج من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية والاجتماعية التي تهدف إلى وصف الظواهر وتحليل العلاقات بين متغيراتها المختلفة.
ويقوم هذا المنهج على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من أجل الوصول إلى استنتاجات علمية تساعد في فهم طبيعة الظاهرة محل الدراسة.
وفي سياق هذه الدراسة، تم استخدام هذا المنهج لتحليل العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار دور العوامل الإدارية والتنظيمية في تعزيز تبني هذه الممارسات.
كما يعتمد البحث على تحليل البيانات الميدانية باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقات بين المتغيرات، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج علمية تسهم في تفسير أثر ممارسات البناء الأخضر على استدامة المشاريع العمرانية




















الفصل الثاني
الدراسات السابقة

















الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة الفصل:
يهدف هذا الفصل إلى عرض الإطار النظري الذي تستند إليه الدراسة، إضافةً إلى استعراض وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. ويُعد البناء الأخضر أحد المفاهيم الحديثة في مجال استدامة المشاريع العمرانية، حيث يهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمباني وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والمواد، مع تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة للمستخدمين.
وقد أشارت تقارير صادرة عن United Nations Environment Programme  إلى أن قطاع المباني يمثل أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للطاقة عالميًا، كما يسهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يجعل التحول نحو المباني المستدامة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تؤكد تقارير   World Green Building Council أن تطبيق ممارسات البناء الأخضر يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين جودة البيئة الداخلية للمباني، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
ومن الناحية الإدارية، فإن تبني ممارسات البناء الأخضر لا يعتمد فقط على الحلول التقنية والهندسية، بل يتأثر أيضًا بعوامل تنظيمية وإدارية متعددة مثل السياسات الحكومية والدعم الإداري داخل المؤسسات والحوافز التنظيمية. وعليه، يهدف هذا الفصل إلى توضيح مفهوم البناء الأخضر وأبعاده الرئيسة، إضافة إلى عرض مفهوم استدامة المشاريع العمرانية والنظريات المفسرة لتبني الممارسات المستدامة، واستعراض الدراسات السابقة وتحليل الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.

أولاً: الإطار المفاهيمي للبناء الأخضر
2.1   مفهوم البناء الأخضر:
ظهر مفهوم البناء الأخضر نتيجة تزايد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتسارع وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية.
ويُعرّف البناء الأخضر بأنه نهج متكامل في تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني يهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والمواد، مع توفير بيئة داخلية صحية ومريحة للمستخدمين وتحقيق الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.
ولا يقتصر مفهوم البناء الأخضر على مرحلة التصميم فقط، بل يشمل دورة حياة المشروع كاملة ابتداءً من مرحلة التخطيط والتصميم، مرورًا بمرحلة التنفيذ والتشغيل والصيانة، وانتهاءً بمرحلة إعادة الاستخدام أو التفكيك.

  2.2 الأبعاد الرئيسة للبناء الأخضر:
يتضمن البناء الأخضر مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية للمباني، ومن أبرز هذه الأبعاد ما يلي:
أولاً: ترشيد استهلاك الطاقة:
يُعد استهلاك الطاقة أحد أهم التحديات في قطاع البناء، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار مثل المملكة العربية السعودية حيث يعتمد القطاع السكني والتجاري بشكل كبير على أنظمة التكييف.
وتشمل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة ما يلي:
· تحسين العزل الحراري لغلاف المبنى
· استخدام أنظمة إضاءة عالية الكفاءة
· استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية
· أنظمة إدارة الطاقة الذكية
· تحسين كفاءة أنظمة التكييف
وتسهم هذه الممارسات في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

ثانياً: الإدارة المستدامة للمياه:
تعاني العديد من الدول من محدودية الموارد المائية، ومن بينها المملكة العربية السعودية، مما يجعل الإدارة المستدامة للمياه عنصرًا مهمًا في تحقيق استدامة المشاريع العمرانية.
وتشمل هذه الممارسات:
· استخدام التجهيزات الصحية الموفرة للمياه
· إعادة استخدام المياه الرمادية
· أنظمة الري الذكية
· تقنيات حصاد مياه الأمطار
· تحسين كفاءة شبكات المياه
وتسهم هذه الممارسات في تقليل استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.

ثالثاً: استخدام المواد الصديقة للبيئة:
يُعد اختيار مواد البناء من العوامل المهمة التي تؤثر في الاستدامة البيئية للمباني.
ومن أبرز هذه الممارسات:
· استخدام مواد منخفضة الانبعاثات
· استخدام مواد معاد تدويرها
· استخدام مواد محلية
· تقليل مخلفات البناء
كما يسهم اختيار المواد المستدامة في تقليل البصمة الكربونية للمباني وتحسين جودة البيئة الداخلية.

رابعاً: جودة البيئة الداخلية:
تُعد جودة البيئة الداخلية أحد الأبعاد الرئيسة في ممارسات البناء الأخضر، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المستخدمين وراحتهم وإنتاجيتهم داخل المباني. وتشمل جودة البيئة الداخلية مجموعة من العوامل المهمة مثل جودة الهواء الداخلي، والإضاءة الطبيعية، والراحة الحرارية، والتحكم في مستويات الضوضاء، إضافة إلى استخدام مواد بناء منخفضة الانبعاثات. وتسهم هذه العوامل في تحسين جودة الحياة داخل المباني وتعزيز رفاهية المستخدمين، كما تساعد في تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي للاستدامة في المشاريع العمرانية. ولذلك أصبح الاهتمام بجودة البيئة الداخلية عنصرًا أساسيًا في تصميم المباني المستدامة، حيث لا يقتصر مفهوم الاستدامة على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية فقط، بل يمتد ليشمل توفير بيئة داخلية صحية وآمنة لمستخدمي المباني.

خامساً: الحوافز والتشريعات الداعمة:
تلعب السياسات الحكومية والتشريعات التنظيمية دورًا مهمًا في تعزيز تبني ممارسات البناء الأخضر داخل قطاع البناء والتشييد. إذ تسهم القوانين واللوائح التنظيمية في توجيه المطورين والمستثمرين نحو تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع العمرانية. وفي هذا السياق، أطلقت المملكة العربية السعودية نظام تقييم المباني المستدامة Mostadam، وهو نظام وطني يهدف إلى تحسين كفاءة المباني وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة في قطاع البناء. كما تسهم الحوافز الحكومية، مثل الدعم التنظيمي والتشريعي، في تشجيع الشركات والمطورين العقاريين على تبني تقنيات البناء المستدام وتطبيق معايير البناء الأخضر في المشاريع العمرانية.

سادساً: الدعم الإداري والتنظيمي:
يُعد الدعم الإداري والتنظيمي أحد العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح تطبيق ممارسات البناء الأخضر داخل المؤسسات والمشاريع العمرانية. ويتجلى هذا الدعم في التزام الإدارة العليا بتبني مبادرات الاستدامة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيقها، إضافة إلى نشر ثقافة الاستدامة داخل المؤسسات وتعزيز وعي العاملين بأهمية الممارسات البيئية المستدامة. كما يشمل الدعم الإداري توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر البشرية في مجال البناء المستدام، إلى جانب استخدام أدوات تحليلية حديثة مثل تحليل تكلفة دورة الحياة للمشاريع (Life Cycle Cost Analysis)، والذي يساعد في تقييم الجدوى الاقتصادية للممارسات المستدامة على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، فإن نجاح تطبيق ممارسات البناء الأخضر لا يعتمد فقط على الجوانب التقنية والهندسية، بل يرتبط أيضًا بمدى توفر الدعم الإداري والتنظيمي داخل المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتطوير العمراني.

ثانياً: استدامة المشاريع العمرانية:
   2.3 مفهوم استدامة المشاريع:
تشير استدامة المشاريع العمرانية إلى قدرة المشروع على تحقيق توازن طويل الأمد بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق احتياجات الجيل الحالي دون التأثير سلبًا على احتياجات الأجيال القادمة.
وتتكون استدامة المشاريع من ثلاثة أبعاد رئيسة:
1. الاستدامة البيئية
2. الاستدامة الاقتصادية
3. الاستدامة الاجتماعية

  2.4 البعد البيئي:
يشمل هذا البعد:
· تقليل الانبعاثات الكربونية
· تقليل استهلاك الموارد الطبيعية
· تحسين جودة الهواء
· تقليل النفايات الناتجة عن البناء
ويُعد هذا البعد الأكثر ارتباطًا بممارسات البناء الأخضر.

  2.5 البعد الاقتصادي:
لا تعني الاستدامة الاقتصادية زيادة التكاليف، بل تعني تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل تكاليف دورة حياة المشروع.
وتشمل:
· تقليل تكاليف التشغيل والصيانة
· تحسين كفاءة الطاقة
· زيادة قيمة الأصول العقارية
· تقليل المخاطر الاقتصادية المستقبلية

  2.6 البعد الاجتماعي:
يركز هذا البعد على تأثير المباني على صحة ورفاهية المستخدمين والمجتمع.
ويشمل:
· تحسين جودة البيئة الداخلية
· توفير الراحة الحرارية
· تعزيز صحة المستخدمين
· تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية

ثالثاً: النظريات المفسرة لتبني البناء الأخضر:
  2.7 نظرية انتشار الابتكار:
تفسر هذه النظرية كيفية تبني التقنيات والممارسات الجديدة داخل المؤسسات والمجتمعات، وتشير إلى أن تبني الابتكار يمر بعدة مراحل تشمل الوعي والاهتمام والتقييم والتجربة ثم التبني.
وتفسر هذه النظرية اختلاف سرعة تبني البناء الأخضر بين المؤسسات.

  2.8 نظرية السلوك المخطط:
تربط هذه النظرية بين سلوك الأفراد والمؤسسات وبين ثلاثة عوامل رئيسة:
· الاتجاه نحو السلوك
· المعايير الاجتماعية
· التحكم السلوكي المدرك
وتساعد هذه النظرية في تفسير تأثير الثقافة التنظيمية والدعم الإداري في قرار تبني البناء الأخضر.

2.9   نظرية الموارد والقدرات:
تفترض هذه النظرية أن قدرة المؤسسات على تبني الابتكار تعتمد على الموارد التي تمتلكها مثل الموارد المالية والبشرية والأنظمة الإدارية.
وبالتالي فإن المؤسسات التي تمتلك موارد وقدرات أكبر تكون أكثر قدرة على تطبيق ممارسات البناء الأخضر.

رابعاً: الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات موضوع البناء الأخضر والاستدامة في قطاع البناء، حيث ركزت بعض الدراسات على الجوانب التقنية للمباني المستدامة، بينما ركزت دراسات أخرى على العوامل التنظيمية التي تؤثر في تبني هذه الممارسات.
الدراسة الاولى:
هدفت دراسة   Darko & Chan (2017) إلى تحليل العوامل التي تؤثر في تبني ممارسات البناء الأخضر في قطاع التشييد. اعتمدت الدراسة على منهج المراجعة المنهجية للأدبيات من خلال تحليل عدد كبير من الدراسات العلمية المتعلقة بالبناء الأخضر حول العالم. وأظهرت النتائج أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسة التي تسهم في تعزيز تطبيق ممارسات البناء الأخضر، من أبرزها الدعم الحكومي، والتشريعات البيئية، وتوافر الخبرات الفنية، إضافة إلى الحوافز الاقتصادية. كما أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع التكلفة الأولية ونقص المعرفة الفنية يعدان من أبرز التحديات التي تواجه انتشار البناء الأخضر في العديد من الدول. وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في تحديد التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات البناء الأخضر، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل أثر هذه الممارسات على استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.
الدراسة الثانية:
هدفت دراسة Addas & Maghrabi (2021) إلى تقييم أنماط توزيع المساحات الخضراء في المدن السعودية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية في البيئة الحضرية. اعتمدت الدراسة على منهج كمي باستخدام تحليل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) إلى جانب استبيانات لقياس آراء السكان حول استخدام المساحات الخضراء. وأظهرت النتائج أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في بعض المدن السعودية منخفض مقارنة بالمعايير الدولية، كما بينت الدراسة أن سوء التصميم وضعف الصيانة يقللان من الاستفادة من هذه المساحات. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إبراز الفجوة بين التخطيط الحضري والتطبيق العملي لممارسات الاستدامة، إلا أنها تركز على الجانب التخطيطي للمدن دون التوسع في الممارسات الإدارية المرتبطة بالبناء الأخضر داخل المشاريع العمرانية.

الدراسة الثالثة:
سعت دراسة   Alyami et al. (2021) إلى تحديد الاستراتيجيات المثلى لتصميم المباني السكنية صفرية الطاقة في المناخ الحار الجاف للمملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة أسلوب المحاكاة الحاسوبية باستخدام برنامج (IES-VE) لتقييم أداء المباني بعد تطبيق مجموعة من الإجراءات مثل تحسين العزل الحراري واستخدام الزجاج المزدوج وتركيب الألواح الشمسية. وأظهرت النتائج أن تحسين عناصر غلاف المبنى يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 28%، كما يمكن للألواح الشمسية توليد نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمبنى. وتدعم هذه الدراسة البحث الحالي في إبراز فعالية الحلول التقنية للبناء الأخضر، إلا أنها تركز بصورة رئيسة على الجوانب الهندسية دون تحليل الأبعاد الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتبني هذه الممارسات.

الدراسة الرابعة:
هدفت دراسة Metwally (2022) إلى تحليل إمكانية تصميم المباني لتكون صفرية الطاقة في البيئات الحارة والجافة، مع التركيز على المملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نماذج تصميمية ودراسات حالة لمبانٍ قائمة. وأظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات البناء المستدام يسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي للمباني، إلا أن تحقيق ذلك يواجه عددًا من التحديات المرتبطة بالمناخ والتكلفة ومتطلبات التصميم. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إبراز أهمية تطبيق ممارسات البناء المستدام في البيئة السعودية، إلا أنها تركز بصورة أكبر على الجوانب التقنية دون التوسع في تحليل استدامة المشاريع العمرانية بشكل متكامل.

الدراسة الخامسة:
تناولت دراسة   Jamoussi et al. (2022) مراجعة شاملة لمعايير وأنظمة تقييم المباني المستدامة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على كود البناء السعودي ونظام "مستدام". اعتمدت الدراسة على منهج المراجعة النقدية للأدبيات، كما ناقشت دور تقنيات تقييم دورة الحياة (LCA) ونمذجة معلومات البناء (BIM) في تعزيز استدامة المباني. وأشارت النتائج إلى الحاجة إلى تطوير نظام تقييم محلي أكثر تكاملًا يأخذ في الاعتبار الخصوصية المناخية والاقتصادية للمملكة. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في تقديم خلفية علمية حول أنظمة تقييم الاستدامة في السعودية، كما تؤكد الحاجة إلى دراسات تربط هذه الأنظمة بالممارسات الإدارية والتنظيمية في المشاريع العمرانية.

الدراسة السادسة:  
أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP, 2022)   أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول حالة قطاع المباني والإنشاءات عالميًا إلى أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. حيث يستهلك ما يقارب ثلث الطاقة العالمية ويسهم بنسبة كبيرة من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، الأمر الذي يؤكد أهمية تبني ممارسات البناء الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المشاريع العمرانية. كما يؤكد التقرير دور السياسات الحكومية والتشريعات الداعمة للاستدامة في تعزيز التحول نحو المباني منخفضة الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
الدراسة السابعة:
تناولت دراسة Balabel et al. (2023)   الجدوى البيئية لتطبيق تقنية الأسطح الخضراء في المباني السكنية في المملكة العربية السعودية، ومدى مساهمتها في تحقيق متطلبات نظام "مستدام". اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي يربط بين خصائص الأسطح الخضراء ومعايير التقييم في نظام "مستدام". وأظهرت النتائج أن تطبيق هذه التقنية يمكن أن يسهم في تحقيق نسبة كبيرة من نقاط التقييم في مجالات الطاقة والمياه والصحة والراحة. كما أشارت الدراسة إلى وجود تحديات تتعلق بالتكلفة الأولية ومتطلبات الصيانة. وتدعم هذه الدراسة توجه البحث الحالي نحو تعزيز الاستدامة في المباني، إلا أنها تركز على تقنية محددة دون تحليل شامل للممارسات الإدارية المرتبطة بالبناء الأخضر.



الدراسة الثامنة:
قامت دراسة    ALshabanat & Omer (2023) بتقييم مجموعة من الحلول الهندسية المستدامة لترشيد استهلاك الطاقة في مشروع "روشن" السكني في مدينة الرياض. استخدمت الدراسة أسلوب المحاكاة باستخدام برنامج (DesignBuilder) لتحليل أداء المبنى بعد تطبيق مجموعة من الحلول المعمارية والتقنية مثل العزل الحراري المتقدم والطاقة الشمسية. وأظهرت النتائج أن دمج هذه الحلول يمكن أن يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة ملحوظة، كما يمكن لأنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الأحياء السكنية أن تسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات الطاقة. وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في إبراز أهمية الحلول المستدامة في قطاع البناء، إلا أنها تركز بصورة رئيسة على الجوانب التقنية والهندسية دون تحليل العوامل الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتبني هذه الممارسات.

تحليل الدراسات السابقة:
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن موضوع البناء الأخضر قد حظي باهتمام متزايد في الأدبيات العلمية، حيث ركزت العديد من الدراسات على الجوانب التقنية والهندسية للمباني المستدامة مثل تحسين كفاءة الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة. كما تناولت بعض الدراسات التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات البناء الأخضر مثل ارتفاع التكلفة الأولية ونقص الخبرات الفنية وضعف الوعي بأهمية الاستدامة في قطاع البناء.
وفي السياق السعودي، أشارت بعض الدراسات إلى وجود فجوة بين السياسات والتشريعات الداعمة للبناء الأخضر وبين مستوى التطبيق الفعلي في المشاريع العمرانية، كما بينت أهمية تطوير أنظمة تقييم محلية وتعزيز الوعي المؤسسي بممارسات الاستدامة. ومع ذلك، يلاحظ أن معظم الدراسات ركزت إما على الجوانب التقنية والهندسية أو على الأطر التنظيمية بصورة منفصلة، دون تقديم تحليل متكامل يربط بين ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية من منظور إداري وتنظيمي.

الفجوة البحثية:
على الرغم من تزايد الاهتمام العالمي بتطبيق ممارسات البناء الأخضر في قطاع التشييد، فإن معظم الدراسات السابقة ركزت بصورة رئيسة على الجوانب التقنية والهندسية للمباني المستدامة مثل كفاءة الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من أهمية هذه الجوانب، إلا أن الدراسات التي تناولت العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية وتأثيرها في استدامة المشاريع العمرانية لا تزال محدودة، خاصة في سياق المملكة العربية السعودية.
ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال تحليل العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة المشاريع، وقياس أثر هذه الممارسات في تحقيق استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.
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جدول (2-1) ملخص الدراسات السابقة






خامساً: الفجوة البحثية:
على الرغم من تزايد الاهتمام العالمي بتطبيق ممارسات البناء الأخضر في قطاع التشييد، فإن معظم الدراسات السابقة ركزت بصورة رئيسة على الجوانب التقنية والهندسية للمباني المستدامة، مثل كفاءة الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. ومع أهمية هذه الجوانب، إلا أن الاهتمام بالعوامل الإدارية والتنظيمية التي تسهم في تبني ممارسات البناء الأخضر داخل المشاريع العمرانية لا يزال محدودًا، خاصة في سياق المملكة العربية السعودية.
وبناءً على ذلك، تظهر الحاجة إلى إجراء دراسات تطبيقية تسعى إلى تحليل العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة المشاريع، وذلك بهدف فهم دور هذه العوامل في تعزيز استدامة المشاريع العمرانية في المملكة العربية السعودية.
















سادساً: نموذج الدراسة (Conceptual Model):
في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية، تم تطوير نموذج مفاهيمي يوضح العلاقة بين متغيرات الدراسة. ويعتمد هذا النموذج على اعتبار ممارسات البناء الأخضر المتغير المستقل في الدراسة، في حين تمثل استدامة المشاريع العمرانية المتغير التابع.
ويتكون المتغير المستقل من مجموعة من الأبعاد التي تعكس مستوى تطبيق ممارسات البناء الأخضر في المشاريع العمرانية، وتشمل:
· ترشيد استهلاك الطاقة.
· الإدارة المستدامة للمياه.
· استخدام المواد الصديقة للبيئة.
· جودة البيئة الداخلية.
· الحوافز والتشريعات.
· الدعم الإداري والتنظيمي.
أما المتغير التابع فيتمثل في استدامة المشاريع العمرانية، والتي تقاس من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي:
· الاستدامة البيئية.
· الاستدامة الاقتصادية.
· الاستدامة الاجتماعية.
ويفترض نموذج الدراسة أن تطبيق ممارسات البناء الأخضر يسهم في تعزيز استدامة المشاريع العمرانية من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمشاريع العمرانية.



















شكل (2) نموذج الدراسة (Conceptual Model)


 خاتمة الفصل:
تناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة من خلال استعراض مفهوم البناء الأخضر وأبعاده المختلفة، إضافة إلى مناقشة مفهوم استدامة المشاريع العمرانية وأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. كما استعرض الفصل عددًا من النظريات التي تفسر تبني الممارسات المستدامة داخل المؤسسات، مثل نظريات تبني الابتكار والسلوك التنظيمي، إلى جانب تحليل مجموعة من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
وقد أظهر تحليل الأدبيات وجود فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت العلاقة بين ممارسات البناء الأخضر والعوامل الإدارية والتنظيمية وتأثيرها في استدامة المشاريع العمرانية، خاصة في سياق المملكة العربية السعودية. ويشير ذلك إلى الحاجة إلى إجراء دراسات تطبيقية تسعى إلى فهم دور هذه الممارسات في تعزيز استدامة المشاريع العمرانية.
وبناءً على ما تم عرضه من الإطار النظري والدراسات السابقة، تم تطوير النموذج المفاهيمي للدراسة الذي يوضح العلاقة بين أبعاد ممارسات البناء الأخضر واستدامة المشاريع العمرانية، تمهيدًا لاختبار هذه العلاقة إحصائيًا في الفصول اللاحقة من الدراسة.
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